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  ص:ستخلالم  

الفساد المالي والإداري في الجزائر، وكذا  على حقیقة تھدف ھذه الورقة العلمیة إلى التعرف
الرقابة المالیة في  الجھود المبذولة لمكافحتھ والحد من أثارة، بالإضافة إلى التطرق إلى آلیات

ال التسییر العمومي الحدیث وانعكاساتھ على أداءھا وفاعلیتھا، ظل التطورات الحاصلة في مج
الفساد وینحصر في أدنى  ذلك أن الرقابة المالیة الفعالة تعتبر أحد أھم الآلیات التي ینتفي بوجودھا

الخاصة  خلال جمع مختلف البیاناتمن ولقد تم استعمال المنھج الوصفي التحلیلي مستویاتھ، 
وخلصت الدراسة إلى ضرورة بناء نظام   بویبھا وتفسیرھا ثم تحلیلھاوت بالظاھرة المدروسة

كما أوصت الدراسة  ،ال للرقابة تسُتوحى قوانینھا من القواعد السلیمة للرقابة المالیةمعلومات فعّ 
بضرورة تخفیف الرقابة القبلیة والتركیز على الرقابة البعدیة التي یقوم بھا مجلس المحاسبة بعد 

من أجل لعب دورھا في مجال حمایة المال  لیة والحریة في تحریاتھ ومساءلاتھمنحھ الاستقلا
 العام من كل مظاھر الفساد.

 ، المال العام.الفساد المالي  والإداريالكلمات المفتاحیة: الرقابة المالیة، 
 
Abstract: 
 This study aimed to clarify the reality of financial and administrative 
corruption in Algeria, also all the efforts to cut its effects. In addition to 
explain the financial control tools during the development in the public 
management and its implications in performance and efficiency, that is to 
say financial control is the efficient financial control way to reduce 
corruption. 
    Researcher used the descriptive analysis method through collecting the 
different data which is related to the corruption. This study concluded the 
obligation of creating an efficient information control system. Those 
financial control laws should be inspired by the proper financial control 
rules. 
     The study recommended the obligation to reduce the primary control 
to make more Subsequent control which is used by the accounting 
council after its independence, to make more public money protection 
from all types of corruption. 
Keywords: financial control, financial and administrative corruption, public 
money. 
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 المقدمة
خاصة  لحكومات المعاصرة الشغل الشاغل ل وترشید إنفاقھ تبقى إشكالیة حمایة المال العام

ظل استشراء ظاھرة الفساد المالي والإداري وتفشیھا في اقتصادیات الدول المتقدمة والنامیة  في
حیث تحتل الجزائر مراتب متأخرة في تصنیفات الھیئات  على حد سواء وان كان بنسب مختلفة،

الدولیة وعلى رأسھا منظمة الشفافیة الدولیة، وذلك على الرغم من تعدد أوجھ الرقابة المعتمدة 
ھذا ما حتمّ على المسیرین العمومیین ضرورة إجراء إصلاحات لدیھا وكذا الھیئات المكلفة بھا، 

في المجال الإداري والنظام المالي العمومي سعیا لتفعیل إجراءاتھا الرامیة إلى مكافحة الفساد 
ومسك محاسبة على النتائج اعتماد الموازنة القائمة والحد من أثاره، لاسیما تلك المتعلقة بمباشرة 

لتحقیق  ذلك أن ھاذین العنصرین ھما الضامنان الوحیدان حكومیة موافقة للمعاییر الدولیة،
الرقابة بشكل عام والرقابة المالیة  من خلال إحكام العام والمحافظة علیھالمال الشفافیة في تسییر

 بشكل خاص.

 داري في الجزائر؟فما ھي سبل تفعیل الرقابة المالیة للحد من الفساد المالي والإ 
 التالیة: الأسئلة الفرعیةومن التساؤل رئیسي ھذا یمكن صیاغة     

 ما ھي حقیقة ظاھرة الفساد المالي والإداري في الجزائر؟ -
 ما ھي آلیات الرقابة المالیة في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجزائر؟ -
لعب دورھا في مجال مكافحة الفساد المالي لت الرقابة المالیة في الجزائر كیف یمكن تفعیل -

 ؟ والإداري 
 : تطلبت دراستنا صیاغة الفرضیات التالیة:فرضیات البحث

 یعتبر الفساد المالي والإداري ظاھرة في الجزائر؛   -
 المالي والإداري؛ مكافحة الفسادرقابة المطابقة والمشروعیة من أھم الآلیات في تعتبر   -
مالیة في الجزائر للحد من الفساد المالي من خلال منحھا الاستقلالیة یمكن تفعیل الرقابة ال  -

 المالیة والوظیفیة الكافیة.
یحظى المال العام بأھمیة كبیرة لذا وجب حمایتھ من كل أشكال الفساد المالي أھمیة الدراسة: 

ابة علیھ، ، ولا یتم ذلك إلا من خلال إحكام الرقوضمان إنفاقھ في الأوجھ المخصصة لھ والإداري
 كشف الانحرافات المالیةأصبحت الرقابة المالیة تحظى باھتمام وذلك لمكانتھا في مجال  حیث

وتحسین نوعیة التسییر العمومي، خاصة في ظل لتوجھ الجزائر نحو عصرنة أنظمتھا المالیة 
 والمحاسبیة المتماشیة مع مبادئ الإفصاح والشفافیة والحكم الراشد .

شكالیة والإجابة على الأسئلة الفرعیة واختبار صحة الفرضیات تضمنت ھذه جل معالجة الإأمن 
 ، ثم خاتمة عامة تتضمن نتائج الدراسة والتوصیات.ثلاث محاورالدراسة مقدمة عامة یتبعھا 

 : تشخیص ظاھرة الفساد المالي والإداري في الجزائر -أولا
 لجزائر تعد من بین الدول الأكثر فساداأثبتت مختلف الدراسات والتصنیفات العالمیة أن ا       

 .أھمھا "مؤشر مدركات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافیة العالمیة
تعددت تعاریف الفساد تبعا لتعدد وجھات نظر أصحابھا، الفساد المالي والإداري:  تعریف -1

ساد ھو سوء منظمة الشفافیة العالمیة "الف ھتعرفحیث ولكن ھناك إجماع على آثاره الكارثیة، 
: "مجموعة من بأنھ البنك الدولي، كما عرفھ )1(استخدام النفوذ العام لتحقیق أرباح خاصة" 

، تاریخ الاطلاع www.hrdiscussion.com  الفساد الإداري والمالي، متاح على الموقع الالكتروني )1(
10/02/2015. 
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الأعمال المخافة للقوانین والھادفة إلى التأثیر بسیر الإدارة العامة أو قراراتھا أو أنشطتھا بھدف 

اد ھو انحراف عن القیم . وعلیھ فالفس)2(الاستفادة المادیة المباشرة أو الانتفاع الغیر مباشر"
الاجتماعیة والأعراف السائدة وقصور القیمّ والانحراف السلوكي لإشباع الأطماع المالیة، وسوء 

 استخدام السلطة المالیة والتھرب من الكلفة الواجبة، والحصول على منافع غیر مشروعة.
القانون  ك حسبأعطى المشرع الجزائري تعریفا للفساد من خلال تحدید أشكالھ وذل في حین

رشوة ب المتعلقةالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ كما یلي: یقصد بالفساد كل الجرائم  06-01
، الرشوة في مجال الصفقات العمومیة والامتیازات غیر المبررة في منحھا، الموظفین العمومیین

، الغدر، عياختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي أو استعمالھا على نحو غیر شر
إساءة استغلال ، استغلال النفوذ، الإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم

ضرورة إخبار أي  إخلال الموظف العمومي بالتزام الإبلاغ عن تعارض المصالح، الوظیفة
أخذ فوائد ، الموظف العمومي سلطتھ الرئاسیة بتعارض مصالحھ الخاصة مع المصلحة العامة

تلقي ، الإثراء غیر المشروع، عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات ،یر قانونیةبصفة غ
 .)3(التمویل الخفي للأحزاب، الھدایا

بالإضافة إلى الرشوة في القطاع الخاص، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص،  تبییض 
قة السیر الحسن للعدالة العائدات الإجرامیة، الإخفاء وجریمة عدم الإبلاغ عن الجرائم وإعا

 ورشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة.
تقبع الجزائر في مراتب متأخرة وفقا لمؤشر تحلیل تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر:  -2

إلى أن  0حیث یشیر  10إلى  0حیث یتكون ھذا المؤشر من سلم متدرج من ، مدركات الفساد
وھو یعتمد على  فھي تشیر إلى خلو البلد المصنف فیھا من الفساد 10فساد في أشد صوره، أما ال

والجدول معاییر اقتصادیة معترف بھ دولیا یصنف الدول وفقا لمستویات الفساد في قطاعھا العام،
  .)2015-2003مؤشر في الجزائر للفترة(ھذا الالتالي یوضح تطور 

 
 )2015-2006تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر للفترة(: )1جدول (               

 2010 2009 2008 2007 2006 س

 ج
 م ر م ر م ر م ر م ر

84 3.1 99 3 92 3.2 111 2.8 105 2.9 

2011 2012 2013 2014 2015 
 م ر م ر م ر م ر م ر

112 2.9 105 3.4 94 3.6 100 3.6 88 3.6 
 س: السنوات                      ج:الجزائر              م:المؤشرر:الرتبة     

 : من إعداد الباحثین اعتمادا على مجموعة تقاریر منظمة الشفافیة الدولیة.المصدر         

أن الجزائر تحتل مراتب جد متدنیة في ترتیب مؤشر مدركات الفساد، نلاحظ من الجدول  
مرتبة  وھي 2006سنة  84أنھا تحتل المرتبة  رغم الجھود المبذولة في مجال مكافحتھ، حیث نجد

قیمة وانخفاض  2007إلى  2006رتبة من 15كما نلاحظ تدحرج ترتیب الجزائر بـ غیر مشرفة، 

الملتقى العربي الأول حول تطویر الجھاز الإداري  فات المالیة والإداریة، عادل السن، متطلبات مواجھة المخال)2(
 .08، ص2008أغسطس  14-11الحكومي، الإسكندریة، 

 20/02/2006، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المؤرخ في 01-06ج ج د ش، وزارة العدل، القانون ) (3
 .46الى 25،المادة من 12-08، ص08/03/2006  14،الجریدة الرسمیة، عدد 
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والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ما  01-06رغم صدور القانون  3إلى  3.1المؤشر من 

وإنما تكمن المشكلة في عدم وجود جھاز  أن المشكلة لیست مشكلة فراغ قانونيیدفعنا الى القول 
لیتحسن ترتیب الجزائر في   رقابي فعال یسھر على التطبیق الفعلي والصارم لھذا القانون

لانخفاض قیمة  111، لتعاود التدرج إلى المرتبة 3.2مراتب وارتفاع المؤشر إلى  7بـ 2008سنة
، كما نلاحظ تدھور ترتیب اتبمر 6 متحسنة ب 105، لتنتقل إلى المرتبة 2.8 المؤشر إلى 

مما یدل رغم ثبات قیمة المؤشر  2011سنة  112إلى المرتبة   2010 سنة105الجزائر من المرتبة 
وكذلك رغم المؤشر والعكس صحیح،  تدھور قیمةترتیب البلد لا یعكس بالضرورة  تدھورأن 

ثباتھا طیلة الثلاث و 3.6والتي تمثل أحسن قیمة لھ   2013و 2012تحسن قیمة المؤشر سنتي  
ما یؤكد جدیة الخطر الذي تواجھھ  ،105إلى  88سنوات التالیة، إلا أن الترتیب بقي محصورا بین 

البلاد بسبب ھذه الظاھرة التي لم تفلح الترسانة القانونیة التي تتوفر علیھا البلاد في الحد من 
ادیة وجلب الاستثمار الأجنبي واستشرائھ والذي یؤثر سلبا على مجھودات التنمیة الاقتص تفشیھ

كون ھذا الأخیر یتطلب بیئة إداریة نزیھة وشفافة ونظیفة من مختلف أشكال الفساد،   المباشر
وھذا المؤشر یؤكد على أن ھذا الواقع في غیر صالح الجزائر، حتى أن ھناك من یرجع تدني 

الذي یستدعي إجراء مستوى المعیشة رغم الوفرة المالیة إلى وجود الفساد المالي الأمر 
 إصلاحات وتفعیل الأجھزة الرقابیة لوقف نزیف الثروة.

على   تفرض المتأخرةالمراتب  ھذه: مكافحة الفساد المالي والإداري في الجزائر وسائل -3
 والإجراءات الوقائیة والعلاجیة. مجموعة من الوسائل اتخاذالحكومة الجزائریة 

 رقم المرسوم الرئاسيوون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قانإصدار الوسائل القانونیة:  -3-1
وكذا إجراء إصلاحات في وتفویضات المرفق العام تنظیم الصفقات العمومیة  المتضمن 247-15

 مجال الوظیفة العمومیة ونظم التكوین واعتماد شبكة جدیدة للأجور وإنشاء ھیئة مكافحة الفساد.
یعتبر صدور قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ فحتھ: قانون الوقایة من الفساد ومكا -3-1-1

والذي تضمن   2003سنة   تجسیدا لمصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
أحكاما عامة من حیث تقنین وسائل الوقایة من الفساد وتتبعھ وعلاجھ في حالة حدوثھ، وھو 

تعزیز النزاھة والمسؤولیة ، ایة من الفساد ومكافحتھدعم التدابیر الرامیة إلى الوق الى یسعى
تسھیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة ، ووالشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص

 .)4(من أجل الوقایة من الفساد ومكافحتھ
 عرفت الجزائر عدة قوانین منظِّمة صفقات العمومیة وذلكقانون الصفقات العمومیة:  -3-1-2

المرسوم الرئاسي رقم  آخرھاتبعا للظروف الاقتصادیة والمراحل التي مرت بھا منذ الاستقلال، 
یتضمن تنظیم  2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة سنة  2المؤرخ في  247-15

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الذي حمل في قسمھ الثامن إجراءات مكافحة الفساد 
، كما تم إنشاء لجنة ضبط الصفقات وتفویضات المرفق العام بموجب 94إلى المادة  88دة من الما
 .)5(من نفس المرسوم وھي تابعة لوزیر المالیة وتتمتع باستقلالیة التسییر 213المادة 

من القانون  17لقد نصت المادة للوقایة من الفساد ومكافحتھ:  إنشاء الھیئة الوطنیة -3-1-3
ق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ على ضرورة إنشاء ھیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من المتعل 06-01

الفساد ومكافحتھ، قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد  وھي ھیأة ذات سلطة 
 إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي.

 .01المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، مرجع سابق، المادة  01-06القانون )  (4
المتضمن تنظیم الصفقات  16/09/2015المؤرخ في     15-247ج ج د ش، وزارة المالیة، مرسوم رئاسي رقم )5(

 .48و 26-25، ص20/09/2015، 50العمومیة وتفویضات المرفق العام ، الجریدة الرسمیة، العدد 
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الأساسي للوظیفة العمومیة  لذي تجلى في إصلاح القانونواالإصلاح الإداري في الجزائر:  -3-2

تركیزه على الاستثمار في تكوین من خلال في تفعیل أداء الإدارة العامة الجزائریة  لدوره
، كما تم إعادة النظر في )6(تسییر لاسیما التوظیف والترقیةالمختلف عملیات في الموارد البشریة 

كة جدیدة لإصلاح الإختلالات في النظام القدیم ولتوفیر حیاة الشبكة الوطنیة للأجور باعتماد شب
كریمة للموظف العمومي لاسیما وأن تدني الأجور یعد من أھم أسباب انتشار الفساد المالي 

 والإداري في الجزائر.
ولكن  2006منذ  الجزائر ھذه الإصلاحات باشرت التوجھ نحو إصلاح المالیة العمومیة:  -3-3

تخضع لأحكام لازالت قوانین المالیة للجمھوریة الجزائریة سیدھا میدانیا، ذلك أن لم تفلح في تج
تبني النظام الاشتراكي الذي یمثل العقبة الكبرى أمام الإصلاح فترة  17/84القانون العضوي 

تنفیذ برامج الإنفاق بكفاءة وفعّالیة من خلال إضفاء ، وھي ترجو من ھذه الإصلاحات المأمول
لى الموازنة العامة لتوضیح اختیارات السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة وإنشاء نظام الشفافیة ع

تبسیط اتخاذ  إلى  ، كما تھدفموازني متكامل لعدة سنوات لتعزیز القدرات التنبؤیة لوزارة المالیة
القرار للمسیرین عن طریق اعتمادھم المعلومة الفنیة وتعزیز شفافیة المالیة العامة من خلال 

خضاعھا لمختلف أنواع وھیئات الرقابة المالیة، مع تقویة مصداقیة المعلومة الموجھة إلى إ
  .)7(الغیر

 آلیات الرقابة المالیة في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجزائر -ثانیا
الرقابة المالیة ھي أداة متابعة أعمال تنفیذ الخطط والسیاسات الموضوعة بقصد  تعتبر      
ف على الانحرافات ومعالجتھا في الوقت المناسب والحفاظ على المال العام من عملیات التعر

 .الاختلاس أو الضیاع أو سوء الاستعمال والتي تعتبر من أھم أشكال الفساد المالي
وأھمھا المراجعة والتدقیق، التفتیش، الملاحظة الشخصیة، الأدوات التقلیدیة للرقابة المالیة:  -1

 ...الخ تحلیل النسب
تعتبر المراجعة أھم أدوات الرقابة المالیة كونھا تعمل بموضوعیة في  :المراجعة والتدقیق -1-1

تقییم البیانات المدونة في السجلات والملفات المالیة، وتھدف إلى اختبار الصدق والكفاءة في 
وبالشكل المطلوب  السجلات المالیة، إذ أنھا وثائق لا یمكن إھمالھا، والتي یشترط أن تكون كافیة

 .حتى یتم مراجعتھا وتحدید الانحرافات من خلالھا إن وجدت
ویقصد بالتفتیش فحص الأعمال من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة وفقا للبرامج التفتیش:  -1-2

المعدة مع إفراغ نتائج الفحص في تقاریر خاصة ترفع إلى الجھات المختصة، ویمكن أن یتم 
 . )8(أو مخطط لھ التفتیش بشكل فجائي

: تعتبر التقاریر الوسیلة المثلى التي تستخدمھا الرقابة المالیة والمتضمنة التقاریر الرقابیة -1-3
خلاصة الاستنتاجات والاقتراحات والتوصیات والمسؤولیات المترتبة على المخالفات المالیة 

 .)9(التي تصل إلى الھیئة الرقابیة
الملاحظة الشخصیة من أقدم الوسائل الرقابیة، والتي تتمیز تعتبر  الملاحظة الشخصیة: -1-4

بقدرتھا على ترقیة العلاقة بین الرئیس والمرؤوسین نتیجة الاتصال المباشر والمستمر بینھم 

یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة،الجریدة  05/06/2006المؤرخ في  03-06ج ج د ش، أمر رقم ) (6
 .3، ص46الرسمیة، العدد

 (7) Ministère des finances, séminaire sur la mise en œuvre du plan comptable de l’état, 
direction générale de la comptabilité, 6-7/10/2008, p21. 

 .122، ص2000موسى اللوزي، التنمیة الإداریة المفاھیم الأسس التطبیقات، دار وائل للنشر، عمان،  ) (8
، مجلة )دراسة مقارنة(نواف كنعان، الرقابة المالیة على الأجھزة الإداریة في دولة الإمارات العربیة المتحدة  ) (9

 .43، ص2، العدد2رعیة والإنسانیة، المجلدالشارقة للعلوم الش
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، وتستخدم للحصول على المعلومات الملائمة للأنشطة )10(والتي تعمل على إزالة الحواجز بینھم

 .حكومیةالرئیسیة التي تمارسھا الوحدة ال
تعتبر موازنة الأداء والبرامج من أھم الأدوات الحدیثة : الآلیات الحدیثة للرقابة المالیة -2

 . للرقابة المالیة، وكذا المحاسبة الحكومیة الموافقة للمعاییر الدولیة
ة تعتبر من أھم وأنجع الموازنات العام: يموازنة الأداء والبرمجة ودورھا الرقاب -2-1

 .ریدة في تسییر وحمایة المال العاملخصائصھا الف
موازنة البرامج والأداء ما ھي إلا نظام متطور للموازنة العامة موازنة الأداء:  تعریف -2-1-1

 .للدولة یعتمد على التركیز على الھدف من الإنفاق ولیس على الإنفاق بحد ذاتھ
عة الموازنة العامة وعملیة تحسین مراج تھدف موازنة الأداء إلى أھداف موازنة الأداء: -2-1-2

قیاس مدى التقدم نحو الأھداف طویلة ، وتفعیل جھاز الإدارة الداخلیة من خلال اتخاذ القرار
عملیة نشر التقاریر وجعل عملیات  ، كما تسھلالتقریب بین عملیات الموازنة والتخطیطو الأجل

 )11( الحكومة مفھومة بشكل واضح بالنسبة للجمھور والمجلس التشریعي.
تتمحور فكرة تبني موازنة الأداء حول النتائج نحو تبني موازنة الأداء في الجزائر:  -2-1-3

والأھداف، من أجل جعل الموازنة أكثر مقروئیة، بحیث تجعل النفقات العمومیة تجمع 
وتخصص حسب طبیعة نشاط كل ھیئة عمومیة وحسب الوظائف والمھام المحددة للسیاسات 

فقات الجدیدة من شأنھا لعب دور ھام في رقابة البرلمان على الاعتمادات العمومیة ، ھذه الن
، وتھدف )12( خصوصا كون ھذه الأخیرة ستناقش وسیصوت علیھا حسب المھام التي ستمثلھا

كن البرلمان من مما یمتبسیط دراسة وتحلیل الموازنة العامة للبرلمان  فيھذه الإصلاحات 
معرفة طریقة استخدام الموارد  ،اءة وفعّالیة تلك السیاساتمحاسبة الحكومة بناء على مدى كف

عصرنة دورة و وتحسین وتوسیع قدرات ھیئات وزارة المالیة لاسیما في مجال تسییر المال العام
اعتماد مبدأ تعدد السنوات ، الموازنة بضمان توزیع الموارد بشكل یتماشى مع الأولویات

تعزیز الشفافیة من  و لازمة في مجال النفقات العمومیةكإستراتیجیة من أجل توضیح الخیارات ال
توسیع مجال  ، معخلال تدخلات البرلمان في مجال الترخیص والرقابة على الموازنة العامة

 .)13(حریة المسؤولین من أجل زیادة الفعّالیة
ف مع یالجزائر للتكتسعى : في الجزائر نظام المحاسبة العمومیةالتوجھ نحو عصرنة  -2-2
تبسیط اتخاذ بھدف  معاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام لمواكبة عصرنة الموازنة العامةال

تعزیز شفافیة المالیة العامة من خلال و القرار للمسیرین عن طریق اعتمادھم المعلومة الفنیة
 .)14( إخضاعھا لمختلف أنواع وھیئات الرقابة المالیة

تقوم عصرنة المحاسبة العمومیة على إعداد مومیة: مبادئ عصرنة نظام المحاسبة الع -2-2-1
، تطبیق مبدأ الاستحقاق، والحسابات المستقبلیة وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام

كامل ابو ماضي، مدى فعالیة أسالیب الرقابة في المؤسسات في قطاع غزة، رسالة ماجستیر، الجامعة  ) (10
 .43، ص2004الإسلامیة، غزة، فلسطین، 

 .34، صإبراھیم على عبد الله، أنور العجارمة، مبادئ المالیة العامة، دار الصفاء، عمان، دون سنة) (11
(12)Ministère de finance, Rapport sur l’état des lieux Démarrage, direction général de 
comptabilité.  
(13)Ministère des finances, rapport sur l’état des lieux démarrage, direction général de la 
comptabilité,p2 . 
(14)Ministère des finances, séminaire sur la mise en œuvre du plan comptable de l’état, 
direction générale de la comptabilité, p21. 
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، الربط بین الموازنة والنظام المحاسبي للدولة وذلك لتعزیز الشفافیة على النظام المحاسبي للدولة

 .)15(ي تحصیل الضرائبإعادة تنظیم شبكات المحاسبة  ف
عصرنة المحاسبة یھدف مشروع أھداف مشروع عصرنة نظام المحاسبة العمومیة:  -2-2-2

 إلى اعتماد معاییر محاسبیة وطنیة موافقة للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العامالعمومیة 
لاح الأطر إیجاد بیئة تنظیمیة مستقرة من خلال إص ،تطویر الأدوات وفقا للخصائص المحددةو

وضع الصیغة النھائیة لتصنیف حسابات الدولة وفقا لمعاییر  ،القانونیة لنظام المحاسبة العمومیة
 ،إلغاء الازدواجیة بین الجھات المكلفة بتنفیذ النفقات العمومیة ،المحاسبة الحكومیة للقطاع العام

دعم وتعزیز ، رقابة الداخلیةتحدیث طرق التدقیق وال ،إعادة تحدید نطاق الرقابة السابقة واللاحقة
وتجدر ، )16(تحدیث مناھج الرقابة على الخدمات المقدمة ،الرقابة على المخاطر والمعوقات

الإشارة في ھذا المقام أن الإصلاح النظام المالي یجب أن یكون في إطار قانون عضوي یستجیب 
عدة مشاریع قوانین لمتطلبات الإصلاح والذي لم یصدر إلى یومنا ھذا على الرغم من صدور 

 .2013في كان آخرھا 

 یل الرقابة المالیة في الجزائرسبل تفعِّ  -ثالثا
المقومات من أجل تحقیق الفعّالیة في أنظمة الرقابة المالیة لابد من توافر مجموعة من        

 ، الكفاءة المھنیة والتأھیل العلمي)17(والخصائص المتمثلة في الاستقلالیة للأجھزة الرقابیة
 .)18(للمراقبین ووجود نظام مالي ومحاسبي سلیمین

یتمحور مفھوم تناسق الرقابة المالیة حول ھدفین  :نحو التناسقالمالیة تطور الرقابة  -1
 أساسیین، الأول جعل الرقابة أكثر دیمقراطیة والثاني جعلھا أكثر فعالیة.

ة من خلال عنصرین أساسیین، تتحقق دیمقراطیة الرقابة المالیدیمقراطیة أكبر للرقابة:  -1-1
 تعزیز استقلالیة الأجھزة العلیا للرقابة وتوسیع دور البرلمان.

یجب أن تتوفر للرقابة المالیة الاستقلالیة التي تمكنھا استقلالیة الھیئات العلیا للرقابة:  -1-1-1
الیة العلیا ، وقد أوضح إعلان لیما ضرورة تمتع أجھزة الرقابة المبفعالیةمن القیام بأعمالھا 

المالیة بالاستقلال التام، حیث نصت الفقرة الأولى من القسم الخامس على ھذه الاستقلالیة 
قیام الأجھزة الرقابیة بإعداد موازنة  فیتعین، )19(والوظیفیة والتنظیمیة لھیئات الرقابة المالیة العلیا

الحریة  مع منحھا ي سلطةتھا لأتبعیكما یجب عدم مستقلة بنفسھا دون تدخل السلطة التنفیذیة، 
الكاملة فیما یتعلق بالموظفین العاملین بالجھاز من حیث التعیین والنقل والترقیة وكل ما یتعلق 

 بوظیفتھم.
تعتبر الھیئة العلیا للرقابة كوحدة مساعدة للبرلمان أو بالعكس تعزیز دور البرلمان:  -1-1-2

تقاریر تقوم من خلالھا لس المحاسبة مجحرر ی ،كجھاز یوضع تحت تصرف السلطة التنفیذیة

(15)Ministère des finances, projet d’architecteur des comptes de l’état, direction générale 
de la comptabilité,p 3-5. 
(16)Ministère des finances, choix des option et développement des concepts, direction 
générale de Comptabilité, p06. 

تاریخ    htp.www.intosai.orgالانتوساي، استقلالیة التدقیق الداخلي في القطاع العام، متاح على الموقع  ) (17
 .22/02/2011الاطلاع 

. متاح على الموقع 18، ص للمزید انظر اللمعاییر العامة في الرقابة الحكومیة، الانتوساي ) (18
www.issai.org/Media(53,1033)issai200E.pdf   07/03/2015تاریخ الاطلاع. 

 إعلان لیما بشان المبادئ الأساسیة للرقابة المالیة، ترجمة الدكتور طارق الساطي، متاح على الموقع )  19(
www.find-docs.com   27/01/2015تاریخ الاطلاع. 
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بإعلام البرلمان بشروط تنفیذ العملیات المالیة، والمعروف في الجزائر أن البرلمان یتجاھل 

 .انعكاسات تنفیذ المیزانیة حیث أنھ لا یعیر الاھتمام مطلقا لقانون ضبط المیزانیة
ییر الاعتمادات المرخصة إن إصلاح طرق إعلام ورقابة البرلمان لھ ھدفین الأول یتعلق بتس

من طرف السلطة التشریعیة في إطار قانون المالیة، الذي یعني السماح للبرلمان بمتابعة طرق 
استعمال الاعتمادات التي قام بالمصادقة علیھا، والثاني یتعلق بوضع المالیة العامة بصفة عامة 

ممارسة رقابة ذات فعالیة أكبر من خلال السماح للبرلمان انطلاقا من معلومة تتمیز بدقة أكبر ب
 .)20(على تطور المالیة العامة

مصداقیة العرض المیزاني والشفافیة المطلقة  تستوجب الفعالیة لرقابة المالیة:تفعیل ا -1-2
نقاط العجز  الى السلطة التشریعیةن تلفت تقاریر الھیئات العلیا للرقابة انتباه فیجب أللحسابات، 

نھ من المھم أن أیر توصیات تتعلق بذلك، وتجدر الإشارة في ھذا المقام التي یتم ملاحظتھا وتحر
یتم تعیین شخصیة من المعارضة في منصب رئیس للجنة المالیة والمیزانیة البرلمانیة بحیث 

 .یصبح بشكل غیر مباشر مراقبا لتنفیذ المالیة العامة ولیس معارضا بسیطا لمشروع قانون المالیة
ر العمومي تكشف أخیرا عن زاویة جدیدة تتمثل في تحمیل المسؤولیة لصاحبي إن فعالیة التسیی   

أمام غرفة الانضباط المیزاني والمالي أو  القرار فلن یتعلق الأمر فقط بوضع الآمرین بالصرف
معاقبتھم في حالة وقوعھم في المخالفات ولكن الأھم ھو تقییم جودة تسییرھم وھذا تبعا للنتائج 

 .مقارنة بالأھداف التي تم وضعھا مسبقاالمتحصل علیھا 
عرفت المالیة العامة تغیرات : تكیُّف الرقابة المالیة مع تقنیات التسییر العمومي الجدید  -2

ھامة بمختلف أشكالھا إداریة، برلمانیة أو قضائیة وذلك من اجل أن تعرض أسلوبا جدیدا للحكم 
الیة  وتطبیق رقابة تسییر حدیثة لتحقیق ھذا الھدف، ھذا المالي الراشد، یتمحور حول الأداء والفعَّ

الأسلوب الذي یعتبر أحد ممیزات المالیة العامة المعاصرة، وھذا ما یبرر تمثیل الھیئات 
حیث أن ھذه الظاھرة كان لھا تأثیرا مھما على آلیات المالیة العامة  ،لمعاییروفقا لللإجراءات 

، ولكن إجراءات الإصلاح تختلف من دولة لى حد سواءفي الدول النامیة والمتقدمة ع التقلیدیة
إلى أخرى وھذا ما یثبط الخاصیة الدولیة لحركة الإصلاح، وفي الحقیقة فان كل الدول المعنیة 

رتفاع حجم نظرا لاالعام  الأول یتعلق بترشید الإنفاق بالإصلاحات تحاول الإجابة على سؤالین
سمة  الذي أصبح  موارد الجبائیة من ناحیة أخرىتدھور في ال ومن ناحیة،  موميالدین الع

الثاني یخص إرساء الحكم المالي الراشد، وذلك بالأخذ بعین الاعتبار المعاصرة، و لمعظم الدول
ممارسات التسییر الجیدة حیث أن محاولات الإصلاح تسعى إلى دمج مفاھیم الأداء والنتائج في 

 .)21(الخطط المالیة
الأخیر أنھ تم تدعیم ھذا البعد الدولي للإصلاح والذي یمس الیوم أغلب وتجدر الإشارة في      

الأنظمة المالیة العمومیة بأسالیب ومعاییر الحكم المالي الراشد، من خلال مجموعة من المعاییر 
التي تم الشروع في تطبیقھا في "IPSAS "من أمثلتھا المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 

وھو حال الجزائر التي مازالت لم  وھذا في إطار عصرنة النظام المحاسبي العامعدد من الدول 
 تجد حلا لتجسیدھا.

(20)J- Jaques Pordini et Claude Deves, La réforme de l’Etat ,Bruylant, Bruxelles, 2005, p 
57. 
(21)Marie Christine Esclassan, un phénomène international : l’adaptation des contrôles 
financiers publiques a la nouvelle gestion publique, Revue française des finances 
publiques, N° 101, Mars 2008, « les cours des comptes en action », p 29-30. 
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یعرف منطق الرقابة المالیة تطورا  من رقابة المشروعیة إلى رقابة نوعیة التسییر: -2-1

ئدة ، وھذا نتیجة تقاربھ مع طبیعة الرقابة السا)22(متسارعا نحو البحث عن تحقیق رقابة الفعالیة
في القطاع الخاص نتیجة الآلیات التي یقوم علیھا التسییر العمومي الجدید ھذه الآلیات تحوي 
أشكالا رقابیة تختلف في طبیعتھا وغایتھا عن أشكال الرقابة التقلیدیة، فدعم القطاع العمومي 

على  )23(بمفاھیم جدیدة كمفھومي الأداء وتحمیل المسؤولیة ساھم في تقدم رقابة نوعیة التسییر
حساب رقابة المشروعیة، كما أن تطبیق الدولة لمحاسبة منتظمة للسنة المالیة من شأنھ أن یؤدي 
إلى التوجھ نحو رقابة تھتم بالنتائج والحسابات، ولكن ھذا لا یعني اختفاء رقابة المشروعیة وإنما 

 .ستجد ھذه الأخیرة نفسھا شریكة لرقابة الأداء والنتائج
مجلس المحاسبة یمارس مھامھ الرقابیة على نوعیة التسییر طبقا للمواد جد أن وفي الجزائر ن    
یقوم مجلس المحاسبة  ، المتعلق بمجلس المحاسبة على النحو التالي  20-95من الأمر  73-69من 

برقابة نوعیة تسییر الھیئات الخاضعة لرقابتھ وتقییم استعمالھا للموارد والوسائل المادیة 
  .)24(میة وتسییرھا على مستوى الفعّالیة والنجاعة والاقتصادوالأموال العمو

نجد أن الرقابة الإداریة ھي الأكثر تأثرا، وكذا  تحول الھیئات الرقابیة وإجراءاتھا:  -2-2
 الرقابة الخارجیة التي عرفت ھي الأخرى تطورات مھمة.

فمن   خاصیتین  أساسیتین وتمثل ھذا التقدم فيالتقدم الشامل لإجراءات وآلیات الرقابة:  -2-3
ناحیة تتجھ الرقابة للتطور نحو الإنتاج المشترك ومن ناحیة أخرى فان المقاربة التقلیدیة ستحل 

 .محلھا مقاربة انتقائیة جدیدة
رقابة الشراكة بین الآمر بالصرف والمحاسب جاءت : منطق التسییر التشاركي -2-3-1

الآنیة التي كان یقوم بھا المحاسب العمومي على الآمر  العمومي لتغییر المفھوم التقلیدي للرقابة
بالصرف، إن رقابة الشراكة تقوم على التعاون عكس المفھوم التقلیدي الذي یدعو للفصل بین 

أھم سمات رقابة الشراكة ھو مساھمة كل الأعوان في إنتاج المعلومة، ذ، ومن أعوان التنفی
ى أساس العناصر التي وفرھا الآمرون بالصرف، فالمحاسبین العمومیین یمسكون المحاسبة عل

والآمرین بالصرف یمسكون محاسبة والتي ھي من الأمور المھمة لتحقیق مبدأ مصداقیة 
 . الحسابات

ھي نتاج التقدم الحاصل في مجال تحلیل المخاطر الذي لم یعد  المقاربة الجدیدة للرقابة: -2-3-2
راجع الرقابة التقلیدیة تراجعا واضحا مقابل تقدم حكرا على المجال المحاسبي، ما أدى إلى ت

ملحوظا لمقاربة انتقائیة مبنیة على تحلیل المخاطر، ھذا التقدم الناتج  عن تقارب الرقابة العامة 
مع الرقابة الخاصة من حیث الإجراءات والأسالیب، یأخذ ھذا التوجھ بعض خصائص التسییر 

حقیق الأداء، كما أنھ یعزز دور الرقابة الوقائیة وذلك العمومي الجدید التي تھتم بالنتائج وبت
 بالتدخل سواء في مرحلة التقدیرات أو أثناء التنفیذ.

 الخاتمة
  الأخیر خلصنا إلى النتائج والتوصیات التالیة: وفي

یعتبر الفساد المالي ظاھرة في الجزائر لذا ینبغي تبني إستراتیجیة متعددة الجوانب لمكافحتھ  -
تحدید مسبباتھ، وذلك من خلال تفعیل الأجھزة الرقابیة والقانونیة وتعزیز قیم النزاھة  تنطلق من

جمھوریة مصر العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، الإدارة الرشیدة والإصلاح الإداري والمالي، القاھرة، )22(
 .242، ص2009

صفر  19مؤرخ في  20-95یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ج د ش، رئاسة الجمھوریة، أمر رقم  20-95الأمر )  (23
 .69، المادة1995/یولیو/23، 39یتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، عدد 1995یولیو 17الموافق  1416

 .18نفس المرجع، المادة)  (24
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والشفافیة والإفصاح، بالإضافة إلى  تسریع تطبیق الإصلاحات المالیة والإداریة وإعادة النظر 

 في القوانین وتكییفھا مع ظروف الإصلاح وفقا للمستجدات الحاصلة؛
العقلاني وأن تساھم في تحقیق الفعالیة والكفاءة  التسییرة نحو أن تتجھ آلیات الرقابیجب  -

معالجة النقائص والصعوبات التي تقف في طریقھا، فقلة الإمكانیات البشریة  ، من خلالالمنشودة
یقتضي ، والمادیة التي تعاني منھا مختلف الھیئات الرقابیة لا تسمح بتحقیق الأھداف المسطرة

  ؛ فة بشكل مناسبمعتبرة وأسالیب عمل مكیّ  ضرورة تدعیمھا بإمكانیات
الضروري تخفیف الرقابة القبلیة مقابل دعم الرقابة البعدیة وخاصة تلك التي یمارسھا من  -

مجلس المحاسبة، ھذا ما یعطي حریة أكبر لمتخذي القرارات حول الأموال العمومیة، كما یجب 
 من خلال منحھ الاستقلالیة الكافیة؛إعادة النظر في الطبیعة الرقابیة لمجلس المحاسبة، 

البرلمان ومجلس المحاسبة وھذا ما سینتج عنھ منافع معتبرة، حیث أن ن لتنسیق بیا یجب -
مجلس المحاسبة یقوم كل سنة بتحریر تقریر حول التسییر المالي للبلاد، وھذا ما یسمح بإعلام 

 الرقابي بفعالیة؛ آداء عملھمممثلي الشعب بأھم الملاحظات التي تساعد النواب 
ینبغي وضع مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة للعمل بھا من أجل تطبیق الإصلاح   -

وذلك من خلال توضیح إجراءات التطبیق وكیفیة تحدید أھداف السیاسة  الذي باشرتھ الدولة
 العامة وكذا مسؤولیات أعوان التنفیذ.

ام الأجھزة العلیا للرقابة وشروط سیرھا وكیفیات یجب أن تسُتوحي التشریعات التي تحدد مھ -
ممارسة وظیفتھا الرقابیة من المبادئ والمفاھیم الأساسیة لرقابة الأموال العامة كما نصت علیھا 
توصیات الانتوساي، وتوسیع مجال اختصاص مجلس المحاسبة لیشمل الإدارات الحكومیة 

 ؛والمؤسسات التي تساھم فیھا الدولة 
كون نتائج التقویم الذي یجریھ الجھاز الرقابي بمثابة قاعدة لصیاغة التوصیات یجب أن ت -

الضروریة من أجل حث المسؤولین المعنیین على اتخاذ تدابیر التنظیم الداخلي اللازمة لحمایة 
أن یضبط خطة تنمیة الموارد البشریة تتكفل بعملیة تحسین مستمر لكفاءات والأموال، 

بالتدقیق، حتى یتسنى لھم مواكبة التطورات لاسیما تلك المتعلقة المستخدمین القائمین 
 المالیة.بالإصلاحات 
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